
دراسة
 موائمة التشريعات الناظمة لقطاع الشركات ا�ردني

 مع اتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الفساد
والاتفاقيات الثنائية



مجتمع منظمة  هي  ا�ردن)   – الدولية  (الشفافية  والشفافية  للنزاهة   رشيد 
الوحيد الوطني  الفرع  وتعتبر   ،٢٠١٣ عام  نهاية  تأسست  ربحية،  غير   مدني 
 "لمنظمة الشفافية الدولية" في ا�ردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد
والارتقاء القانون،  وسيادة  والمساءلة  والنزاهة  الشفافية  على   المستند 
 بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي
الفساد، عن  والابلاغ  والمساءلة  الشفافية  بأهمية  القطاعات  شتى  من   ا�فراد 
 إضافة إلى تعزيز ا�طر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك
الدولية وا¬قليمية المنظمات  الخبرات مع  التواصل والتعاون وتبادل   من خلال 

والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن

المملكة ا�ردنية الهاشمية
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(2020/6/2102)
 يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن
 محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي

المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى

                                 كتابة وإعداد
                      الدكتور سهيل حدادين
الدكتور علي قطيشات

مساهمة الطلاب
 لينا الشطرات                        محمد القطيطات
رهف الدهشان                            نورا العلمي

  إشراف
رشيد للنزاهة والشفافية الشفافية الدولية – ا�ردن

        هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 تم إعداد هذه الدراسة بفضل الدعم السخي من الشعب ا�مريكي من خلال الوكالة
للنزهة رشيد  مسؤولية  من  المحتوى  هذا  ويعتبر  الدولية  للتنمية   ا�مريكية 
الوكالة نظر  وجهات  بالضرورة  تعكس  ولا  ا�ردن)   – الدولية  (الشفافية   والشفافية 

ا�مريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة
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2 Colin Nicholls QC, Timothy Daniel, Alan Bacarese, John Hatchard, and James Maton, Corruption 

and Misuse of Public Office, 3rd ed. 2017, Oxford, p. 388. 
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07-2004. 
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ة أو الإدارية للشخص "تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدني

 ردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي."الاعتباري عن الجرائم الوا

 -( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي جاء فيها:10والمادة )

هيئات الاعتبارية عن ؤولية اليتعين على كل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير ، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لارساء مس -1"

 من هذه الاتفاقية. 23و  8و  6و  5المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة اجرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد 

 ة.اريرهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إد -2

 تترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. -3

ً لهذه يتعين على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وف -4 قا

 متناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية."المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة و
6 Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, p. 108, 

§§ 315 -345, available at:- 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf  
 -حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 7

 في أحد هذه الأعمال "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً 

دارة العامة عوقب ما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإأو خالف الأحكام التي تسري عليها إ

 بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم."
 -حيث جاء فيها: 8

 -يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: -"أ

 ثقة العامة الواردة في قانون العقوبات."الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بال -1
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 .127مرجع سابق، ص.  10
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جزاء  ، تمييز2018لسنة  9178، تمييز جزاء رقم 2019لسنة  3249، تمييز جزاء رقم 2008لسنة  1568أنظر تمييز جزاء رقم  12

 .2017لسنة  1857رقم 
 .2014لسنة  623أنظر تمييز جزاء رقم  13
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 )منشوؤات قسطاس(. 2012لسنة  1212أنظر بداية جزاء عمان قرار رقم  14
 .184، ص 2011مخلد إبراهيم الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، دراسة مقارنة، دار الثقافة  15
 مرجع سابق. 16
 . 1998لسنة  205جزاء رقم أنظر تمييز  17
 .113، 1986رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف بالإسكندرية  18
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 -أنظر عكس هذا الرأي: 20

 صحيفة الرأي -ليث كمال نصراوين، ملكية الوزراء للأسهم في الدستور الأردني 

http://alrai.com/article/10499113/-كتاب/ملكية-الوزراء-للأسهم-في-الدستور

 fbclid=IwAR0KIS34OWwxE77dTtkOyfO6N1F5WoTUwcJ_eLeSewKsjcxzAxHeXvAe0IQ?الأردني
 الصادر عن المحكمة الدستورية. 2019( لسنة 1ي رقم )القرار التفسير 21
 .2019( من نظام الإعسار لسنة 14أنظر نص المادة ) 22
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 ( من قانون العقوبات.171( والمادة )170أنظر المادة ) 23
 -( الملغاة من قانون التجارة والتي جاء فيها:431أنظر نص المادة ) 24

  جودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادهاللأشخاص الذين يدعون ملكية أموال مو - 1" 

 ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب. -2

 أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب." -3
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زاء رقم ؛ تمييز ج2009لسنة  1866تمييز جزاء رقم  ؛2009لسنة  69؛ تمييز جزاء رقم 2008لسنة  1568أنظر تمييز جزاء رقم  25

؛ تمييز 2016لسنة  1857؛ تمييز جزاء رقم 2010لسنة  1440؛ تمييز جزاء رقم 2010لسنة  1412؛ تمييز جزاء رقم 2010لسنة  482

 .2019لسنة  851جزاء رقم 
 .39، ص. 2011 مخلد إبراهيم الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، دراسة مقارنة، دار الثقافة 26
 .1992لسنة  118تمييز جزاء رقم  27
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 .2005لسنة  34تمييز جزاء رقم  28
 .2013لسنة  1610تمييز جزاء رقم  29
 .60، ص. 2011مخلد إبراهيم الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، دراسة مقارنة، دار الثقافة  30
 .2019ة لسن 1807، تمييز جزاء رقم 2010لسنة  1440أنظر تمييز جزاء رقم  31
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 -( من نظام الخدمة المنية التي جاء فيها ما يلي:36أنظر نص المادة ) 32

تها الحكومة أو يجوز تعيين الموظف عضوا في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدار -أ "

 . الدائرة بما لا يزيد على عضويتين

وال وفي كل الأح أ ( من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات والشركات ، تستثنى من أحكام الفقرة ) -ب

لعدد المقرر لا يجوز أن يكون الموظف عضوا في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة ا

 . في الفقرة ) أ ( من هذه المادة

ت واللجان ( من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركا19أحكام الفقرة ) ب ( من المادة )مع مراعاة  -ج

الي السنوي للموظف % ( من الراتب الاجم100المكافآت والبدلات المقررة بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على أن لا تتجاوز ) 

 ".الموظف المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلاتويعامل الموظف بعقد شامل معاملة 
 .2011لسنة  1القرار التفسيري رقم  33
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 .2019لسنة  851تمييز جزاء رقم  36

37 CARIUS, Le temps dans le délit de prise illégale des fonctionnaires publics, LPA 16 mai 2001, no 97, 

p. 4 ; DEZEUZE, Le passage du public au privé à l'épreuve du droit pénal, Brefs éclairages sur la prise 

illégale d'intérêts par les anciens fonctionnaires, Gaz. Pal. 2012 p. 16 ; DASSA-LE DEIST, Les 

difficultés de la défense en matière de prise illégale d'intérêts, Gaz. Pal. 2012 p. 20. 
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38 Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256 : JurisData n° 2018-011238. 
39 Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 : JurisData n° 2001-011254 ; Dr. pén. 2002, comm. 34, obs. 

J.-H. Robert. 
40 Cass. crim., 11 mars 1976 : Bull. crim. 1976, n° 93 ; JCP G 1976, II, 18460, note A. Vitu ; D. 1976, 

inf. rap. p. 130 ; Gaz. Pal. 1976, 1, p. 405; CA Fort-de-France, 9 nov. 1989 : D. 1991, somm. p. 64, note 

crit. G. Azibert et sur pourvoi, Cass. crim., 3 avr. 1991 : Bull. crim. 1991, n° 157 ; D. 1992, jurispr. p. 

225, note C. Pagnon ; JCP 1991, IV, 270; Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 09-85.887. 
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41 Cass. crim., 28 mai 2014, n° 12-86.485 : JurisData n° 2014-011380. – Cass. crim., 27 juin 2018, n° 

16-86.256 : JurisData n° 2018-011238 ; Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-84.565 : JurisData n° 2001-

011254 ; Bull. crim. n° 113 ; Dr. pén. 2002, comm. 34, obs. J.-H. Robert, Cass. crim., 30 janv. 2013, n° 

11-89.224 : JurisData n° 2013-002665. 
42 Cass. crim., 16 déc. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 279 ; Gaz. Pal. 1976, 1, p. 233 ; Rev. sociétés 1976, p. 

353, note M. Guilberteau ; RSC 1976, p. 713, obs. A. Vitu ; Cass. crim., 22 sept. 1998 : Dr. pén. 1999, 

comm. 21, obs. M. Véron ; Cass. crim., 27 nov. 2002 : Bull. crim. n° 213 ; JCP G 2003, II, 10093, note 

W. Jeandidier ; D. 2003, jurispr. p. 2406, note M. Segonds. 
43 Cass. crim., 7 oct. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 285 ; D. 1976, inf. rap. p. 293 ; JCP G 1976, IV, 342 ; 

RSC 1977, p. 325, obs. A. Vitu. 
44 Cass. crim., 11 mai 1928 : Bull. crim. 1928, n° 140 ; Gaz. Pal. 1928, 2, p. 239. 
45 T. corr. Seine, 16 déc. 1966 : Gaz. Pal. 1967, 1, p. 156, note F. Grenier ; D. 1966, somm. p. 47. 
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46 Cass. crim., 25 oct. 2017, n° 16-85.248 : JurisData n° 2017-021077. – Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 

16-82.039. 
47 J.-H. Robert, Du caractère continu ou instantané du délit d'ingérence selon l'article 432-12 du Code 

pénal : Dr. pén. 1994, chron. 10. – Cass. crim., 3 mai 2001 : JurisData n° 2001-009667 ; Bull. crim. n° 

106 ; Dr. pén. 2001, comm. 99, obs. M. Véron. – Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 14-80.060 : JurisData n° 

2014-008572 ; Dr. pén. 2014, comm. 105, obs. M. Véron. 
48 Cass. crim., 30 janv. 2013, n° 11-89.224 : JurisData n° 2013-002665 ; Dr. pén. 2013, comm. 73, n° 5, 

M. Véron. 
49 Cass. crim., 27 nov. 2002 : Bull. crim. n° 213. 
50 Cass. crim., 27 nov. 2002 : Bull. crim. n° 213 ; JCP G 2003, II, 10093, note W. Jeandidier ; D. 2003, 

jurispr. p. 2406, note M. Segonds. 
51 Cass. crim., 19 mai 1999 : Bull. crim. n° 101 ; D. 2000, somm. p. 124, obs. M. Segonds. 
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52 Crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.382, AJCT 2016, p. 410, obs. P. Villeneuve. 

 مرجع سابق. 53
54 Patrick Lingibé, La moralization de la vie publique en marche: conflits d’intérêts, délit de favoritisme 

et prise illégale d’intérêts, in Anticorruption, la loi Sapin en application, Dalloz 2018, p. 39, p. 41. 
55 Cass. crim., 23 févr. 1988, préc. n° 14. – Cass. crim. 30 juin 2010, n° 09-84.040 : JurisData n° 2010-

014872. – Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256 : JurisData n° 2018-011238; Cass. crim., 22 févr. 

2017, n° 16-82.039. – Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-83.467 : JurisData n° 2016-019615. – Cass. crim., 

27 juin 2018, n° 16-86.256 : JurisData n° 2018-011238 ; L. Janicot, La participation d'un élu à la 

délibération d'une assemblée locale attribuant des subventions à une association qu'il préside constitue-

t-elle une prise illégale d'intérêts : Bull. jur. collectivités locales, n° 3/09. – Cass. crim., 19 mars 2008, 

n° 07-84.288 : JurisData n° 2008-043608. 
56 A. Chauveau et F. Hélie, préc., 5e éd., t. II, n° 822 s. – J.-A. Roux, note : S. 1989, 2, p. 273. – J. 

Appleton, note : DP 1896, 2, p. 509 CA Rouen, 18 juill. 1896 : S. 1898, 2, p. 272 ; DP 1896, 2, p. 509, 

notes préc. – CA Aix, 5 août 1897 : La Loi 17 août 1897. – CA Poitiers, 23 mai 1952 : DP 1952, p. 501. 

– Adde Cass. crim., 23 juin 1904 : Bull. crim. 1904, n° 272 ; S. 1906, 1, p. 245 ; DP 1909, 1, p. 243; 

Cass. crim., 29 sept. 1999 : Bull. crim. n° 202. – Cass. crim., 23 juill. 2014, n° 13-82.193 : JurisData n° 

2014-016645. 
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57 Haute Cour de justice, 21 juill. 1931, Gaz. pal. 1931, 2, p. 298, S. 1931, 2, p. 182. 
58 DIDIER, La commission de déontologie et le pantouflage dans la fonction publique territoriale, JCP 

2003. I. 1579; DORD, Pantouflage : des règles simplifiées pour un contrôle renforcé, AJDA 2007. 516. 

– DUFAU, Le « pantouflage » et le droit, Gaz. Pal. 1997. 2. 
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59 DORD, Pantouflage : des règles simplifiées pour un contrôle renforcé, AJDA 2007. 516. 
60La loi de 1993 a été réformée par la loi n° 2007-1478 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 

publique qui a regroupé les trois commissions de déontologie en une seule. Une circulaire du 31 octobre 

2007, portant application de la loi de 1993 (préc.), du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 et partiellement 

du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007(http://www.fonction-

publique.gouv.fr./IMG/circulaire_deontologie_20071031.pdf ; A. Taillefait, JCl. Administratif, fasc. 

183, Obligations des agents publics, 2010, n° 141. 
61 Crim. 16 déc. 2014, no 14-82.939  , Bull. crim. no 272 ; D. 2015. 76 ; AJ collectivités territoriales 

2015, p. 285, obs. J. Lasserre-Capdeville ; RTD com. 2015. 165, obs. B. Bouloc ; Crim. 12 juill. 2016, 

no 15-84.664. 
62 CE, 6 déc. 1996 : D. 1996, jurispr. p. 57, note M. Dobkine. 
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63 VITU, Prise illégale d'intérêts, J.-Cl. Pénal, art. 432-12 et 432-13, n°87. 
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3

                                                           
 -، التي جاء فيها:2007( فقرة )ب( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 4أنظر أيضاً نص المادة ) 64

 -د كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال:"يع

... 

يكون معاقبا  الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان

 عليها في القانون الاردني."
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–

–
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قتضاء ولفترة زمنية "منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الا -لمتحدة لمكافحة الفساد:هـ( من اتفاقية الأمم ا/2( فقرة )12المادة ) 65

بعد استقالتهم أو  معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص

أشرفوا عليها أثناء  شرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أوتقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مبا

 مدة خدمتهم." 
قة طلب أو قبل كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة الساب -1" -( من ذات القانون والتي جاء فيها:171أنظر أيضاً المادة ) 66

م وظيفته، عوقب ل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكلنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعم

 بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

 يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال." -2
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وى الجنحية أن ن الظنين شخصاً معنوياً فيحق له في الدعا"إذا كا -:2011لسنة  1388أنظر مع ذلك قرار محكمة التمييز جزاء رقم  67

لمحاكمات الجزائية ا( من قانون أصول 168/2ينيب عنه وكيلاً من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات، سنداً لنص المادة )

 لقانون."( من ذات ا147موجب المادة )و هي من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بموجب الصلاحيات الممنوحة لها ب
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74
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ً تمييز ؛ أنظر أيض277، ص. 2015مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية،  68 ا

 .2018لسنة  2830جزاء 
 -:1997( لسنة 22( من قانون الشركات رقم )4أنظر نص المادة ) 69

ك الوجه شخصاً كة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذليتم تأسيس الشركة في الممل "

 اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة."
 ( من قانون الشركات.49أنظر المادة ) 70

71 F. DESPORTES, Le nouveau régime de la responsabilité pénale des personnes morales, JCP E 1993. 

I. 219 ; F. DESPORTES, Responsabilité des personnes morales, J.-Cl. Pénal, Art. 121-2, nov. 2001.  
72 F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général : Économica, 16e éd. 2009, p. 563, n° 589; I. 

Urbain-Parléani, Les limites chronologiques à la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes 

morales : Rev. sociétés 1993, p. 238. 
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221

235

2

                                                           
تبقى للشركة  لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل " -والتي جاء فيها: 73

قى مسؤولية الشريك وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبشخصيتها الاعتبارية السابقة 

 المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة."
ون أصول ( من قان356( و)336( و)335( و)972( و)133( و)130( من قانون العقوبات، والمواد )49( و)47( و)45أنظر المواد ) 74

 المحاكمات الجزائية.
 ( من قانون الشركات.1( فقرة )أ/222أنظر نص المادة ) 75
 ( من قانون الشركات.238أنظر نص المادة ) 76
 -وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا المبدأ، أنظر: 77

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742 : JurisData n° 2000-002990  ; Bull. crim. n° 237 ; Bull. Joly 

2001, p. 39, obs. C. Mascala ; D. 2001, p.  853, note H. Matsopoulou ; D. 2001, p.  1608, obs. E. Fortis 

et A. Reygrobellet ; D.  2002, p. 1802, obs. G. Roujou de Boubée ;  Dr. soc. 2000, p. 1150, note P. 

Morvan. 
78 Com. 15 juin 1999, no 97-16.439  , Bull. civ. IV, no 127 ; BJB 1999. 579, note N. Rontchevsky ; 

RDBB 1999. 123, obs. M. Germain et M.-A. Frison-Roche. 
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74

74

                                                           
79 CA Nancy, ch. instr., 1er mars 2007 : D. 2007, p.  2218, note J. Danet ; AJP 2007, p. 335 , obs. M. 

Herzog-Evans ; Cass. crim., 23 nov. 2004, n° 04-84.265 : JurisData n° 2004-026042  ; Bull. crim. n° 292. 

– Cass. crim., 19 janv. 2010, n° 09-84.818 : JurisData n° 2010-051196  ; Bull. crim. n° 9. – Cass. crim., 

19 mars 2013, n° 12-81.676  : JurisData n°  2013-004862 ; Bull. crim. n° 65. – Adde Cass. crim., 17 juin 

2014, n° 13-80.158 : JurisData n° 2014-013558. 
 .284مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص.  80
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 .1982لسنة  89، أنظر أيضاً بذات المعنى تمييز جزاء رقم 1973لسنة  38تمييز جزاء رقم  81
 .2004لسنة  1280تمييز جزاء رقم  82
 .2004لسنة  1116قم ر تمييز جزاء 83
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 .291مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص.  84
 .1973لسنة  38أنظر تمييز جزاء رقم  85
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Agent

439
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2

                                                           
ية جرماً خلافاً "إذا ارتكبت أية هيئة معنو -على أنه: 2004( لسنة 20وقد كانت هذه المادة تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم )86

ماله فيعتبر كل من ك الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أي مدير أو موظف في تلك الهيئة، أو بسبب إهلأحكام هذا القانون، وثبت أن ذل

 المدير أو الموظف والهيئة المعنوية أنه ارتكب جرماً، ويعاقب كل منهما على هذا الجرم."
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862001

82011

                                                           
87 Crim. 1er déc. 1998, no 97-80.560, Bull. crim. no 325 ; RSC 1999. 336, obs. G. Giudicelli-Delage   ; 

RSC 1999. 577, obs. B. Bouloc. 
8881.406 , Bull. crim. -Crim. 6 mai 2014, no 13 –88.354 , Bull. crim. no 124. -Crim. 6 mai 2014, no 12 

no 125. – Crim. 6 mai 2014, no 13-82.677  , Bull. crim. no 126. – Crim. 15 déc. 2015, no 13-81.586  , 

Bull. crim. no 574. – Crim. 23 mai 2018, no 17-81.376. 
، 2011-50-02(   بتاريخ  2011)قانون معدل لقانون العقوبات لسنة  2011لسنة  8من قانون معدل رقم  97ملغي بموجب المادة  89

 .2011-05-02بتاريخ  1758على الصفحة  5090المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 
 -ة مشابهة في فرنسا، في جريمة إهمال أدت إلى حوادث عمل:أنظر قضي 90
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209
21074

                                                           
Crim. 13 oct. 2009, no 09-80.857  , Bull. crim. no 169 ; Dr. pénal 2009. comm. 154, note M. Véron ; 

Rev. sociétés 2010. 53  , no 1, note H. Matsopoulou. 
سابق،  ، مأخوذ عن مصطفى العوجي، مرجع2149القواعد القانونية، رقم ، مجموعة 1/8/1965محكمة النقض السورية، قرار رقم  91

 .1، هامش 290ص. 
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2010
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 .544مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص.  92

93 Alan Bacarese, Colin Alfred Arthur Nicholls, and John Hatchard, Corruption and Misuse of Public 

Office, Oxford, 2nd edition 2011, 2.80, p.39. 
94 C. MAURO, Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes morales. 

Éléments de droit comparé, in Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes 

morales, 2009, coll. CEPRISCA, PUF, p. 61 s., et spéc. p. 71 s. ; Responsabilité sociale des entreprises 

et droit pénal, Mél. en l'honneur du professeur J.-H. Robert, LexisNexis, 2012, p. 495 s., et spéc. p. 515 

s.  
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95 Haritini MATSOPOULOU, Responsabilité pénale des personnes morales, Dalloz – Répertoire des 

sociétés, 2019, n°105. 
96 Alan Bacarese, Colin Alfred Arthur Nicholls, and John Hatchard, Corruption and Misuse of Public 

Office, Oxford, 2nd edition 2011, 2.83, p.40. 
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70643

                                                           
 ( مكررة من قانون العقوبات.25أنظر نص المادة ) 97
 -غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي جاء فيها:( من قانون مكافحة 29أنظر نص المادة ) 98

الوثائق والمستندات و( من هذا القانون عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات 13"إذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة )

زويدها خلال المدة تمنها أو تخلفت عن الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي 

تعليمات والقرارات المحددة أو قامت بمنع رئيس الوحدة أو من يفوضه من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في هذا القانون والأنظمة وال

رامة في تضاعف الغوالصادرة بمقتضى أي منها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار 

 ."حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى
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70644

 

                                                           
99 Crim. 10 févr. 2010, no 08-87.357  , Bull. crim. no 22 ; D. 2010. AJ 651. 
100 Crim. 9 déc. 1997, no 97-83.079 , Bull. crim. no 420 ; D. 1998. 296, note B. Bouloc  ; RSC 1998. 

353, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1998. comm. 60, note A. Maron ; JCP 1998. I. 153, chron. A. Maron 

; JCP 1999. I. 112, chron. M. Véron ; JCP 1999. I. 123, étude A. Maron et J.-H. Robert ; BJS 1998, § 

301, note J.-F. Barbièri ; LPA 1998, no 19, p. 10, note Cl. Ducouloux-Favard. 
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101 An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business:A Practical Guide :

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-84498_Ebook.pdf  
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 -أنظر على سبيل المثال مبادئ روغجي بخصوص احترام حقوق الإنسان في الأعمال الصادرة عن الأمم المتحدة: 102

https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles  
103 https://www.baselcompliance.net/basel-ii-pillars.htm  

 20(. ص 2010-2000جمعية البنوك في الاردن،نشرة تطور القطاع المصرفي الأردني) 104
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 .105ص  2014الصيرفي، إدارة البنوك ،الاردن محمد عبدالفتاح  105
 .2000( لسنة 28من قانون البنوك رقم ) 99المادة  106
 ب من قانون البنوك./99( الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 33/2006تعليمات مراقبة الامتثال رقم ) 107
 .8200ت في العاشر من شهر آذار لعام مايكل ماتوسيان، ورشة عمل حول وظيفة مراقبة الامتثال في الأردن والتي عقد 108
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17

                                                           
 .13، ص 2013عدلي قندح، النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي الأردني، جمعية البنوك في الاردن  109
 .2006لسنة  33من تعليمات مراقبة الامتثال رقم  3المادة  110
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 .2006سنة ل 33أنظر المادة ثانياً /ب البند السادس من تعليمات مراقبة الامتثال رقم  111
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10) 

 

282000

                                                           
 .2017( من تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة لسنة 9( والمادة )7المادة ) 112
نك مع إدارة والتي تتحدث عن علاقة مجلس إدارة الب 4. 18الفقرة  ABCمثال عملي على ذلك حسب دليل الحاكمية المؤسسية لبنك  113

ر رفدها بكوادر على المجلس ضمان استقلالية إدارة الامتثال، وضمان استمرا نصت أنه 18 .4 .1الفقرة 2016مراقبة الامتثال اكتوبر/

 -كافية ومدربة:

https://www.bank-

abc.com/world/Jordan/En/Financial/Compliance/Documents/Compliance%20and%20Corporate%20Go

vernance.pdf  
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 وتعديلاته. 2000( من قانون البنوك لسنة 88أنظر نص المادة ) 114
 ( من قانون البنوك.88أنظر الفقرة )د( من المادة ) 115
 ( من قانون البنوك.88أنظر الفقرة )هـ( من المادة ) 116
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 .3/8/2015تاريخ  10/2/4/9430المركزي رقم تعميم البنك  117
 ي المتعلقة بموظفي ادارة الامتثال./6انظر تعليمات مراقبة الامتثال ثانياً/ب/ 118
 .2006لسنة  33/ب من تعليمات مراقبة الامتثال رقم  2المادة  119
  2006لسنة  33/ب من تعليمات مراقبة الامتثال رقم  2المادة  120
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 .2006لسنة  33ات مراقبة الامتثال رقم /أ من تعليم 2المادة  121
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 .2000( لسنة 28من قانون البنوك رقم ) 70المادة  122
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1
2

ABC

                                                           
 .2000( لسنة 28من قانون البنوك رقم ) 88المادة  123
 .20 ص 2013 3العدد  -بسام موسى سلمان، الامتثال في المصارف ودورة في الامتثال، مجلة الدراسات المالية والمصرفية 124
 .2+1أ البند /60المادة  2000( لسنة 28ك رقم )قانون البنو 125
 .2016متثال اكتوبر/والتي تتحدث عن علاقة مجلس إدارة البنك مع إدارة مراقبة الا 4. 18الفقرة  ABCدليل الحاكمية المؤسسية لبنك  126

https://www.bank-

abc.com/world/Jordan/En/Financial/Compliance/Documents/Compliance%20and%20Corporate%20Go

vernance.pdf  
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64

                                                           
127 A. N. Martín and M. Muñoz de Morales, Compliance Programs and Criminal Law Responses: A 

Comparative Analysis, in Preventing Corporate Corruption, The Anti-Bribery Compliance Model, 

(Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London – 2014) ed. Stefano Manacorda, Gabrio Forti, 

Francesco Centonze, 334. 
128 Muñoz de Morales, Corporate Responsibility and Compliance Programs in Canada, in Preventing 

Corporate Corruption, The Anti-Bribery Compliance Model, (Springer Cham Heidelberg New York 

Dordrecht London – 2014) ed. Stefano Manacorda, Gabrio Forti, Francesco Centonze, 441. 
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2017

–

OCDE
GAFI

                                                           
 .177ص.  مصطفى العوجي، مرجع سابق، 129

130 A. Lecourt, Le renforcement de la lutte contre la corruption et l’évasion fiscal, RTD Com - Janvier - 

Mars 2017, 1 ; E. Daoud et S. Sfoggia, Lanceurs d’alerte et entreprises : les enjeux de la loi Sapin 2, AJ 

Pénal - Février 2017, 71. 
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2018

risk 
ingmapp

                                                           
 -التي جاء فيها: 2007( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 30المادة )أنظر نص  131

نص القانون على يكل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم  -"أ

ل تكرار المخالفة ر ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف الغرامة في حاعقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينا

 ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى."
 .2018( من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهيئة الأوراق المالية لسنة 4أنظر نص المادة ) 132
 .2018لسنة  ( فقرة )أ( من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهيئة الأوراق المالية14دة )أنظر نص الما 133
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 لعامة فقط.، التي قصرت هذه المهمة على الإدارة ا2016( فقرة )أ( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 4أنظر المادة ) 134
 .2016ومكافحة الفساد لسنة ( من قانون النزاهة 22أنظر نص المادة ) 135
 .2016( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 22أنظر نص المادة ) 136
 .2016( من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 5أنظر نص المادة ) 137
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Whistlblower

                                                           
138 Julien Icard. L'alerte individuelle en droit du travail. Droit Social, Dalloz, 2017, pp.545. 
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139 Article 6 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique:- 

“Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de 

bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international 

régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris 

sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves 

pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. 

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de 

la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus 

du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.” 
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140 E. Daoud et S. Sfoggia, Lanceurs d’alerte et entreprises : les enjeux de la loi Sapin 2, ’AJ Pénal - 

Février 2017, 71. 
141 Cons. Const. 8 déc. 2016, n° 2019-741 DC, AJDA 2016. 2404. 
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2018
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142 Article 6 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique. 
 -لدولية حول مبلغي الفساد:أنظر الدليل التشريعي لمنظمة الشفافية ا 143

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legisl

ation  
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30
2007

                                                           
144 Code de commerce, Article L823-12: “Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux 

dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.” 

لرسمية أو الموظف ة الأردني التي قصرت الالتزام القانوني على السلطة ا( من قانون أصول المحاكمات الجزائي25ويقابلها نص المادة )

رود بلاغات كثيرة والعام، ولكن دون أي مسائلة جنائية في حال المخالفة، وهنا خيراً فعل المشرع الأردني وذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى 

 -دون أساس ثانوني أو واقعي خوفاً من المسائلة الجنائية:

المختص وأن  رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام "على كل سلطة

 يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة."
145 Article 8 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique “I. - Le signalement d'une alerte est porté à la 

connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par 

celui-ci. 

En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent 

I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité 

judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. 

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du 

présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. 

II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le 

signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa 

du I. Il peut être rendu public. 
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III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou 

par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public 

ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 

000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 

elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d'Etat. 

IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers 

l'organisme approprié de recueil de l'alerte." 
146 Marie-Christine Sordino, Lanceur d'alerte et droit pénal : entre méfiance et protection ?, Rev. soc. 

Avr. 2017, 198. 
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2017

221997

–

                                                           
نة بين القطاعين ئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارمحمد مطر نور، مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمباد 147

 .46، ص 2007، 1، العدد3المصرفي والصناعي، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 
التجارية ليين في البنوك سليمان الوشاح، ليث القضاة، أحمد بواعنه، أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية على استقلالية مدققي الحسابات الداخ 148

 .26، ص 2017، 4، العدد37الأردنية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 
 . 2، ص 2016، 4الصالحين محمد العيش، حوكمة الشركات بين القانون واللائحة، المجلة الدولية للقانون، العدد 149
 3، ص 2016، 4ون، العددالصالحين محمد العيش، حوكمة الشركات بين القانون واللائحة، المجلة الدولية للقان 150
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Corporate Governance

 

                                                           
لمساهمة وتعديلاته في تحقيق حوكمة الشركات ا 1997لسنة  22محمود عبابنة، مدى كفاية نصوص قانون الشركات الأردني رقم  151

 -319، ص ص 2012، 1، العدد39علوم الشريعة والقانون، المجلد -العامة في الأردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية، مجلة دراسات

لشركات الصناعية نظر أيضاً، أحمد يوسف كلبونة، أثر القواعد الإرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية في ا. أ345

 . 874 -859، ص ص 2016، 2، العدد43العلوم الإدارية، المجلد  -المساهمة العامة الأردنية، مجلة دراسات
، 37لإدارة، المجلد لطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية الأردنية، المجلة العربية زينب النابلسي، خالد الجعافرة، أهمية تعزيز ت 152

 223، ص 2017، 4العدد
153 Humera Khan, A Literature Review of Corporate Governance, International Conference on E-business, 

Management and Economics, Vol.25, 2011, pp1-5. 
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OECD2004

                                                           
لمساهمة وتعديلاته في تحقيق حوكمة الشركات ا 1997لسنة  22ابنة، مدى كفاية نصوص قانون الشركات الأردني رقم محمود عب 154

 322،  ص 2012، 1، العدد39علوم الشريعة والقانون، المجلد -العامة في الأردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية، مجلة دراسات
لداخليين في البنوك اواعنه، أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية على استقلالية مدققي الحسابات سليمان الوشاح، ليث القضاة، ليث، أحمد ب 155

 .29، ص  2017، 4، العدد37التجارية الأردنية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 
( 2د رقم )تي الجديمصطفى الحسبان، مدى إلزامية الحوكمة على شركات المساهمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات الإمارا 156

 230، ص 2017، 41، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد 2015لسنة 
، 37لإدارة، المجلد لزينب النابلسي، خالد الجعافرة، أهمية تعزيز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية الأردنية، المجلة العربية  157

 223 ، ص2017، 4العدد
158 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي 

منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية. تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل 

 .السوق الحر التمثيلية واقتصاد الديمقراطية مبادئ
159 Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD, OECD Principles of Corporate 

Governance, Paris- France, OECD Publications Service,p22, 2004 
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OECD
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، 2009، 1، العدد1لمجلداحسين الماضي، الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،  160

 .274ص 
لمساهمة وتعديلاته في تحقيق حوكمة الشركات ا 1997لسنة  22نة، مدى كفاية نصوص قانون الشركات الأردني رقم محمود عباب 161

 .324، ص 2012، 1، العدد39علوم الشريعة والقانون، المجلد -العامة في الأردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية، مجلة دراسات
نة بين القطاعين ة العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارمحمد مطر نور، مدى التزام الشركات المساهم 162

 .54-51، ص 2007، 1، العدد3المصرفي والصناعي، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 
لداخليين في البنوك ي الحسابات اسليمان الوشاح، ليث القضاة، ليث، أحمد بواعنه، أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية على استقلالية مدقق 163

 .30، ص 2017، 4، العدد37التجارية الأردنية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 
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Shareholders

Directors

                                                           
164 Business Roundtable: BR, Principles of Corporate Governance, United States,p 6, 2016  
165 Yimka  Alalade & James Oguntodu, Firms Capital Structure and Profitability Performance: A Study 

of Selected Food Product Companies in Nigeria, IIARD International Journal of Banking and Finance 

Research, Vol.1, No.8, 2015, pp 69 
لمساهمة حوكمة الشركات ا وتعديلاته في تحقيق 1997لسنة  22محمود عبابنة، مدى كفاية نصوص قانون الشركات الأردني رقم  166

-324، ص ص 2012، 1، العدد39علوم الشريعة والقانون، المجلد -العامة في الأردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية، مجلة دراسات

427. 

http://www.rasheedti.org/


 
  www.rasheedti.org                                                                                                                                    [77] 

Stakeholders
–

–

- 

 
- 

 
- 
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( 2د رقم )مصطفى الحسبان، مدى إلزامية الحوكمة على شركات المساهمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات الإماراتي الجدي 167

 .231، ص 2017، 41، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد 2015لسنة 
168 Business Roundtable: BR, Principles of Corporate Governance, United States,p 6, 2016. 

ة بين القطاعين دراسة تحليلية مقارنمحمد مطر نور، مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية:  169

 52، ص 2007، 1، العدد3المصرفي والصناعي، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 
 153-152ص  2010محمد إبراهيم موسى، حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، مصر، دار الجامعة الجديدة،  170
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( 2يد رقم )ة على شركات المساهمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات الإماراتي الجدمصطفى الحسبان، مدى إلزامية الحوكم 171

 .231، ص 2017، 41، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث والدراسات، العدد 2015لسنة 
ة بين القطاعين ية مقارنمحمد مطر نور، مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليل 172

 .52، ص 2007، 1، العدد3المصرفي والصناعي، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد 
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 دولة قطر  2016لسنة  5نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق المالي رقم من  6المادة  173
 حدة الامارات العربية المت 2016الشركات المساهمة العامة لسنة  من معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة 40/1المادة   174
  الامارات العربية المتحدة 2016من معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة  11المادة  175
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9- 162

5000
 

                                                           
 2015من مبادئ حوكمة الشركات والصادر عن مصرف قطر المركزي  1المبدا الثاني/ 176
 دةالامارات العربية المتح 2016ن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة م 40/3المادة  177
 الامارات العربية المتحدة 2016من معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة  1المادة  178
 1997لسنة  22رقم  179
  1997لسنة  22رقم  180
 الامارات العربية المتحدة 2016الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة من معايير  6المادة  181

182 The Indian Companies Act 2013 Section 135(1)and Schedull vii,see also Dhammika Dharmapala and 

Vikramaditya Khnna, The impact of mandated Corporate Social Responsibility: Evidence from India’s 

Companies Act 2013,Vol 56 December 2018 page 99,Elsevier 
فريق العمل لها  تقدم بهذا المقترح الاستاذة لمى قطيشات رئيس قسم حوكمة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وذلك خلال مقابلة183
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 2020-1-29في يوم 
 دولة قطر  2016لسنة  5نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق المالي رقم من  8المادة  185
 دولة قطر   2016لسنة  5مدرجة في السوق المالي رقم نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية ال من 18المادة  186
 دولة قطر   2016لسنة  5نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق المالي رقم  من 18المادة  187
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 دولة قطر 2016لسنة  5من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق المالي رقم  4المادة  188
 2015المبدا السادس من مبادئ حوكمة الشركات والصادر عن مصرف قطر المركزي  189
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 2020-1-29في يوم 
ة فريق العمل لها سم حوكمة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وذلك خلال مقابلتقدم بهذا المقترح الاستاذة لمى قطيشات رئيس ق 191

 2020-1-29في يوم 
ة فريق العمل لها تقدم بهذا المقترح الاستاذة لمى قطيشات رئيس قسم حوكمة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وذلك خلال مقابل 192

 2020-1-29في يوم 
 2015كات السعودي لسنة من نظام الشر 86/3المادة  193
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 دولة قطر   2016لسنة  5نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق المالي رقم  من 31المادة  195

196 Sherbany, THE ESSENTIAL GUIDE TO AN EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE 

SECTION ON A WEBSITE,2018,available https://sherpany-live-6162453463ab4ff6a0c805d0-

9921883.aldryn-media.com/filer_public/c7/4e/c74ee4f9-149b-421e-bcee-

055f10abaf09/the_essential_guide_to_an_effective_corporate_governance_section_on_a_website.pdf 
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 1952سبة لسنة ( من قانون ديوان المحا4بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة إذا كانت الشركة مملوكة للحكومة، أنظر المادة ) 197

مستفاد من المادتين ) الذي جاء فيه: "إن ال 2014لسنة  4وتعديلاته، أنظر أيضاً القرار التفسيري الصادر عن ديوان تفسير القوانين رقم 

( لسنة 22قم )( من قانون الشركات ر8وتعديلاته والفقرة " و" من المادة ) 1958( لسنة 25( من قانون دعاوى الحكومة رقم )10و  2

( 17ورقم ) 1965( لسنة 19وقرارات التفسير ذات العلاقة رقم ) 2002( لسنة 64( من قانون الكهرباء رقم )23و  2والمادتين ) 1997

لوطنية ، إن ملكية الحكومة بالكامل لأسهم أو حصص في شركة الكهرباء ا2012( لسنة 1ورقم ) 2006( لسنة 2ورقم ) 1975لسنة 

ت ولم تعد تدار وفقا المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية، بعد أن تم تسجيلها أو تحويلها بموجب قانون الشركا

القرارات الإدارية  مة، كما أن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها لا تعتبر من قبيللإدارة المرافق العامة وان كانت تقدم خدمة عا

قيق الحسابات ولا تخضع في حساباتها إلى ديوان المحاسبة، وإنما تخضع لآلية تدوأن موظفيها لا يعتبرون من الموظفين العموميين 

 "المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.
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 .2017لسنة  18( من قانون الأوراق المالية الأردني رقم 35المادة ) 199
الأول،  باسم علوان طعمه،الإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية، ، مجلة رسالة الحقوق، السنة الخامسة، العدد 200

 92،صفحة 2013
 .123 ص، 2006معلومات في سوق الأوراق المالية، دار النهضة العربية، بلال عبدالمطلب بدوي، الالتزام بالإفصاح عن ال 201
 .172، ص 2011، 1عمار حبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات، منشورات زين الحقوقية، ط 202
 .2004( من تعليمات الإفصاح لعام 9المادة ) 203
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 .2017لعام  18( من قانون الأوراق المالية رقم 60المادة ) 204
 هيئة الأوراق المالية. 205
 وتعديلاته. 1997( لسنة 22قانون الشركات رقم ) 206
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 .387، ص 2010عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  207
 ( من قانون الشركات الأردني.140المادة ) 208
 .2017( من قانون الأوراق المالية، 19المادة ) 209
 .2017( من قانون الأوراق المالية لعام 2المادة ) 210
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 .2004( من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة لعام 2المادة ) 211
 تعريف المشرع العراقي الوارد في مشروع قانون الأوراق المالية. 212
لاردنية في القانون والعلوم لأردني،المجلة اعلي قطيشات وهيام الشوابكة ، الاخلال بتنفيذ الالتزام بالإفصاح في قانون الأوراق المالية ا 213

 83صفحة  2019(لسنة 1(العدد )11السياسية المجلد)
 .2004( من تعليمات الإفصاح لعام 4المادة ) 214
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قارنة، دار النهضة مجمال عبد العزيز، الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة، دراسة  215

 .358، ص 2010عربية، ال
عليمات الإفصاح لعام ت( من 2وهو نفس المعنى الوارد في المادة ) 2017( لعام 18( من قانون الأوراق المالية الأردني رقم )2المادة ) 216
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